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 الجمهوريــة التونسيــة   

 الحمــد لله          وزارة العـدل      

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة25885.2015*عــ 

    25/1/2016تاريــخـه : 

   

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

تين والمرفوع 25886وعدد  25885بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المضمنتين تحت عدد 

 "م. ص"من طرف الاستاذ الاستاذ  5/5/2015فالاول بتاريخ 

 في شخص ممثلها القانوني  "ش. م. س"نيابة عن : 

 ضد :

اء ابن"ط" و "ا" و "م" و"خ. ب. ع. س"  و "ن. س" ابناء "ع" و "ع" و "ع" و "ب" و "م" 

"م. ب.  و "ح. ب. م. س" و "ع. ب. ح. س"  و"ب. ب. م. ر"  و"م. ب. ص. س"  و "ح. س"

"ت. ب. و "ع. ب. ن. خ" و"م. ب. ن. س"  و "ب. ر" ابناء  ع. س" و "ف" و "ص" و "ر" 

 ض. س" 

 "م.ف"من طرف الاستاذ  6/5/2015اما الثاني فقد رفع بتاريخ 

 في شخص ممثلها القانوني. "ش. ق. ح. م"  نيابة عن 

 : ضد

 ممثلها القانوني. في شخص و "ش. م. س"ومن معه المذكورين اعلاه "ع. ب. ن. س" 

 

تاريخ  32طعنا في الحكم المدني عدد   6/2/2015الصادر عن محكمة الاستئناف 

ون فيه لمطعاوالقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم 

يمها تغرية عليه وبواجراء العمل به وتخطئة المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانون

 اة.د( لقاء اتعاب تقاضي واشراف محام300,000لفائدة المستانف ضدهم بثلاثمائة دينار )

 25885وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى مستندات الطعن المقدمة في القضيتين 

 .هامن م م م ت تقديم 185وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل  25886و
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ى طلب والرامية ال 28/12/2015وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المحررة في  

 قبول مطلبي التعقيب شكلا ورفضهما اصلا مع الحجز.

 وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي :

 

 من حيث الشــكل : 

 غهما القانونية فهما مقبولان شكلا.حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعهما وصي

 من حيث الأصـل :

ن في م المدعيقيا حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها الحكم المطعون فيه والاوراق التي انبنى عليها

لاحية فرات الاصل )المعقب ضدهم الان( انهم يقطنون بولاية  بمنطقة اين يملكون عقا

رات لمفتجوانه نتيجة الاستعمال المفرط من قبل المدعى عليهما لاقاموا فوقها بناءات سكنية 

فلاحية م الوخاصة كثرة الغبار جراء استغلالهما لمقطعين بالمكان قد تضررت بناءاتهم وعقاراته

فلاحة ي الفوانهم للغرض استصدورا اذنا على عريضة في تعيين خبيرين الاول في البناء والثاني 

لمعدة الهم ئية لمعاينة المضرة اللاحقة ببناياتهم وحقومن رئيس المحكمة الابتدا

راء هم جلللفلاحة وتقدير قيمتها وقد انهى الخبيران اعمالهما واثبتوا ان الاضرار الحاصلة 

 ستغلاهماان ياستعمال المطلوبتان للمتفجرات وكثرة الغبار والاتربة المنبعثة من المقطعين اللذ

ون الحكم لهم من م ا ع فانهم يطلب 96فصيل وبناء على ذلك وعلى احكام الفصل جسيمة وبيناها بالت

 بالغرامات المبينة بتقرير الاختبار.

 

بتاريخ  13787وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 

يما من فلتضاوالقاضي ابتدائيا بالزام المدعى عليهما في شخص ممثلها القانوني با 26/2/2013

 بينهما بان يؤديا لكل واحد من المدعين الغرامات المالية التالية :

اء د( تعويضا عن الضررين في البن13030,000ثلاثة عشر الف وثلاثون دينارا ) "ع. س"(1

 والفلاحة.

د( تعويضا عن الضرر في 12027,000اثني عشر الف وسبعة وعشرون دينارا ) "ع. س"(2

 البناء والفلاحة.
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بناء د( تعويضا عن الضرر في ال11110,000احدى عشر الفا ومائة وعشرة دنانير ) "ع. س"(3

 والفلاحة.

د( عن ضرره 10725,000عشرة الاف وسبعمائة وخمسة وعشرون دينارا )"ب. ب. ن. س" (4

 في البناء والفلاحة.

ي فن ضرره د( ع11173,000احدى عشر الفا ومائة وثلاثة وسبعون دينارا )"م. ب. ن. س" (5

 البناء والفلاحة.

ناء د( لقاء ضرره في الب12350,000اثني عشر الفا وثلاثمائة وخمسون دينارا ) "خ. س"(6

 والفلاحة.

ي د( عن ضرره ف9242,000تسعة الاف ومائتان واثنان واربعون دينارا ) "ط. ب. ح. س"(7

 البناء والفلاحة.

 د( عن ضرره في9786,000ون دينارا )تسعة الاف وسبعمائة وستة وثمان"ا. ب. ح. س" (8

 البناء والفلاحة.

ره في د( لقاء ضر9382,000تسعة الاف وثلاثمائة واثنان وثمانون دينارا )"م. ب. ح. س" (9

 البناء والفلاحة.

بناء د( لقاء ضرره في ال6820,000ستة الاف وثمانمائة وعشرون دينارا )"م. ب. ص. س" (10

 والفلاحة .

قاء لد( 26845,000ستة وعشرون الفا وثمانمائة وخمسة واربعون دينارا ) "ب. ب. م. ر"(11

 ضرره في البناء والفلاحة.

اء ضرره د( لق11642,000احدة عشر الفا وستمائة واثنان واربعون دينارا ) ("ح. ب. م. س" 12

 في البناء والفلاحة.

 د(.9397,000تسعة الاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينارا )"ع. ب. ح. س" (13

صل د( عن الضرر الحا5340,000خمسة الاف وثلاثمائة واربعون دينارا )"م. ب. ع. س" (14

 لبناياته.

 ه.د( عن الضرر الحاصل لبنايات7080,000سبعة الاف وثمانون دينارا )"ف. ب. ب. ر" (15

 ته.د( عن الضرر الحاصل لبنايا4900,000اربعة الاف وتسعمائة دينار )"ص. ب. ب. ر" (16
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ق د( لقاء الضرر اللاح4580,000اربعة الاف وخمسمائة وثمانون دينارا )"ر. ب. ب" (17

 ببناياته.

 د( عن الضرر10945,000عشرة الاف وتسعمائة وخمسة واربعون دينار )"ع. ب. ن. خ" (18

 اللاحق ببناياته وفلاحته.

 د( لقاء11274,000احدى عشر الفا ومائتان واربعة وسبعون دينارا ) ("م. ب. ن. س" 19

 الضرر الحاصل في البناء والفلاحة.

ر د( لقاء الضر7567,000سبعة الاف وخمسمائة وسبعة وستون دينارا )"ت. ب. ع. س"  (20

 الحاصل لبناياته.

ر د( لقاء الضر7674,000سبعة الاف وستمائة واربعة وسبعون دينارا )"ض. ب. ع. س" (21

 اللاحق بفلاحته.

تبار ومائتان د( لقاء اجرة الاخ8400,000ثمانية الاف واربعمائة دينار )ولهم جميعا سوية بينهم 

انونية د( بعنوان اتعاب تقاضي واجرة المحاماة وحمل المصاريف الق250,000وخمسون دينارا )

 ن دينارامانوعلى المحكوم عليهما بالاداء ومنها اجرة رقيم الاستدعاء للجلسة المقدرة بنسبة وث

من م  96د( وقد اسست محكمة البداية حكمها بناء على مقتضيات الفصل 86,500) 500ومليمات 

 ا ع وعلى ضوء ما تضمنه تقرير الاختبار الماذون به .

م. "ستاذ في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الا"ش. ق. ح. م" فاستانفته المحكوم ضدها 

 ف"

 . طالعية حكمها المبين نصه بالوبعد استيفاء جميع الاجراءات  اصدرت محكمة الدرجة الثان

 ما يلي :  ناسبا له 25885موضوع القضية عدد  "م. ص"فتعقبته الطاعنة بواسطة نائبها الاستاذ 

 

 :  هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل

قلة ولا لمستاقولا ان القضية موجهة ضد طرفيه لا علاقة لهما ببعضهما ولكل منهما ذمته المالية 

قد فذلك لالى موقعها الجغرافي المختلف بالنظر الى عقارات المعقب ضدهم  رابط بينهما اضافة

الضار  لفعلتمسكت الطاعنة منذ اول وهلة بضرورة تحديد العلاقة السببية بين الضرر المزعوم وا

 ل الضار.الفعووفي صورة ثبوت تلك العلاقة فانه يتجه تحديد العلاقة السببية بين الضرر المزعوم 
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ان  الا بوت تلك العلاقة فانه يتجه تحديد مسؤولية كل طرف في الاضرار المزعومةوفي صورة ث

حاط عنة مان المقطع الذي تعمل به الطا محكمة الحكم المنتقد تجاهلت هذا الدفع ولم تجب عنه

قبلا تد مبسلسلة جبلية من جميع الجهات وقد ركز المقطع في مستوى الجهة الغربية للجبل المم

 ..ف لمعرواويبعد عن الحي السكني  ..ا من الطريق الفرعية المعبدة الرابطة بين مجوفا انطلاق

 جوفية.وهو لا يظل على الحي المذكور من الجهة ال  1700مسافة قدرها الف وسبعمائة مترا )

سكني حي المركز قبلة ال "ش. ق. ح. م"وفي المقابل فان المقطع التابع للمدعى عليها الثانية 

لفرعية اطريق في مستوى الجهة الشرقية للجبل الممتد مقبلا مجوفا انطلاقا من ال ..المعروف بحي 

م( ويظل 500خمسمائة متر ) ..ويبعد موقعه عن الحي السكني المعروف ...المعبدة والرابطة بين 

اة لمجرمباشرة على الحي المذكور من الجهة الجوفية وذلك حسبما هو موضح بمحضر المعاينة ا

لك ذوبناء على  2/4/2012بتاريخ  19719حسب رقيمه عدد  "ح. ب. ج"دل المنفذ بواسطة الع

راتهم عقا فان المقطع التابع لها لا يمكن ان ينتج أي ضرر بالنسبة للمدعين باعتبار بعده عن

ار ي غبوباعتبار انه محاط بسلسلة من الجبال تشكل سورا واقيا وحاجزا طبيعيا يمنع تسرب أ

فع هذا الد اهلتلبعيدة جدا عن موقع المقطع الا ان محكمة الحكم المطعون فيه تجلعقارات المدعين ا

ته حسبما يثب 2009ولم تجب عنه والى جانب ذلك فارق نشاط الطاعنة قد انطلق خلال سنة 

 قد بدات"ش. ق. ح. م" مضمون سجلها التجاري المضاف منذ الطور الابتدائي في حين ان 

ا في غير جعل نسبة الاضرار المزعومة بالتساوي بين المدعى عليهمبما ي 1980نشاطها قبل سنة 

 طاعنة لال الطريقة بالنظر الى المدة الزمنية التي نتج عنها الضرر واضافة الى ذلك فان راس ما

ة لمدة ثانيقارنة بحجم نشاط المدعى عليها اليتجاوز المائة الف بما يكون حجم نشاطها ضعيفا م

ا جعل حكمهما يتفوق الثلاثين سنة. وان محكمة الحكم المنتقد لم تجب عن جميع الدفوعات المثارة م

 مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

 

 خرق القانون : 

بالظن بل لا بد  من م ا ع على ان التضامن لا يمكن ان يؤخذ 174قولا انه يتضح من خلال الفصل 

ان يكون بموجب العقد او القانون او بكونه من ضروريات القضية بل لا بد ان توجه الدعوى على 

م ا ع لما  174كل طرف في حدود ما يمكن ان ينسب له وقد اساءت المحكمة تاويل الفصل 

لية م ا ع القائم على مبدا الضمان وهي مسؤو 96اعتبرت ان التضامن يجد سنده في الفصل 
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موضوعية اما ان تكون موجودة كاملة والا فانها غير موجودة ومن خلال مستندات الحكم المنتقد 

تكون المحكمة خلطت بين الضمان والتضامن معتبرة انه طالما ان القيام كان على اساس 

م ا  96المسؤولية الشيئية فان الضمان محمول على حافظ الشيء وان مبدا الضمان الوارد بالفصل 

 من م ا ع  174المتعلق بالمسؤولية الشيئية لا علاقة له بمبدا التضامن المنصوص عليه بالفصل  ع

تضرر الم ومن جهة اخرى فان فقه القضاء استقر على ان المسؤولية الشيئية قابلة للتوزيع بين

 وطلب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض مع الاحالة. والمتسبب فيه

 ة : المطاعن التالي 25886في حق الطاعنة موضوع القضية عدد  "م. ف" كما اثار الاستاذ 

 من م م م ت: 19مخالفة احكام الفصل -

 ات .قولا ان المعقب ضدهم لم يثبتوا ما ادعوه من ضرر حاصل في خصوص ملكيته تلك العقار

 فة .وان عبء الاثبات محمول عليهم ومن الشروط الاساسية لقبول الدعوى هي توفر شرط الص

 م 19لفصل ام اوان محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت ضمنيا صفة القيام ثابتة تكون قد خالفت احك

 م م ت وعرضت حكمها للنقض لهذا السبب.

 

 :  ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

 لم لابتدائياحكم بمقولة انه رغم اثارة هذا الدفع الجوهري الا ان القرار المطعون فيه مثله مثل ال

 يعر أي اهتمام ولم يجب عنه مما يترتب عنه قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

 

 من م م م ت: 220مخالفة احكام الفصل 

الصادر عن رئيس  56725قولا ان الاختبار سند الدعوى قد انجز تنفيذا للاذن على عريضة عدد 

يقة تنفيذ الاذون على وان اجراءات وطر 4/5/2011المحكمة الابتدائية  في 

من م م م ت الذي اقتضى بفقرته الثانية وتنفذ الاذون الصادرة عن  220العرائض حددها الفصل 

المطالب حالا من طرف العدول المنفذين بمجرد الادلاء بها من طرف من يهمه الامر. ويتضح من 

لعدول المنفذين مثلما يوجبه خلال تقرير الاختبار ان الاذن على عريضة لم يقع تنفيذه بواسطة احد ا

المشار اليه مما يجعل اعماله باطلة وغير حرية بالاعتماد، وقد ادلت الطاعنة بنسخة  220الفصل 

الذي كرس هذا الاتجاه وفضلا عن ذلك  24/6/1985المؤرخ في  13606من القرار التعقيبي عدد 
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ت للمدعين طبق الاوراق المرفقة فان الاختبار قد تم انجازه بتاريخ لاحق لتاريخ توجيه المراسلا

 بالاختبار مما يشكل اخلالا شكليا موجبا للنقض .

 

 من م م م ت:  110خرق احكام الفصل 

ر م م م ت اوجب على الخبير المنتدب التنصيص ضمن تقريره على حضو 110قولا ان الفصل 

يه ما يبين راالخصوم او عدم حضورهم مع بيان تصريحاتهم وتوقيعهم على تلك التصريحات ك

صيغة الوجوب المشار اليه ب 110الفني ولم يحترم الخبيرين تلك الاحكام. وقد وردت احكام الفصل 

 وان خرقها يؤدي الى بطلان الاختبار.

 

 :  ضعف التعليل

الفعل ورار قولا ان تقرير الاختبار كان مقتضبا وغير دقيق في بيان العلاقة السببية بين الاض

ناءات الب ن اهمال الاختبار العوامل الاخرى المساهمة في حصول الضرر كقدمالضار المدعى به ا

الواقع  لضرروعدم صيانتها ومواد البناء المستعملة وهذه العوامل تساهم بلا ادنى شك في حصول ا

اسبة ر منمعاينته وكان على الخبرين ان يبينا ذلك ضمن تقريرهما حتى تكون عملية تقدير الضر

رد فا لما وخلا ن جهة ثانية فان نشاط الطاعنة الفعلي بالمقطع يعود الى سنتين فقطللفعل الضرر وم

ه ل هذبتقرير الاختبار ويستنتج من كل ذلك ان الخبيرين المنتدبين غير مؤهلين لاجراء مث

ساس الم الاختبارات التي تستوجب الاستعانة بذوي الخبرة في ميدان المفرقعات وتاثيرها على

فوعات الد ا يستوجب الاذن باعادة الاختبار ولم يناقش القرار المطعون فيه هذهوالمغروسات مم

 ولم يجب عنها اجابة مستساغة مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه لضعف التعليل .

 

 المحكمــــة

 :25885عن المطاعن المثارة في نطاق القضية عدد 

 المطعن الاول : 

ة التقديرية المطلقة لتقدير الوقائع وترجيح الادلة حيث ولئن كان لمحكمة الموضوع السلط

واستخلاص النتائج القانونية منها وليس لهذه المحكمة أي رقابة عليها في ذلك الا ان ذلك مشروط 
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بان يكون حكمها معللا تعليلا سليما مستمدا مما له اصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وخرق 

 القانون .

لمثارة افوع محكمة القرار المنتقد عدم اخذها بعين الاعتبار لجملة الد وحيث تنعى الطاعنة على

انية امك وعدم بـ "ش. ق. م"لديها حول موقع المقطع الراجع لها وبداية نشاطها وحجمه مقارنة 

 تسببها بناء على ذلك في المضرة اللاحقة بالمدعى عليهم )المعقب ضدهم الان(.

ها حص الدفوع المثارة لديها وبان تستجلي مدى وجاهتوحيث ان محكمة الموضوع ملزمة بتف

يد ي لم تتقالذ وجديتها وان تتناول حجج الخصوم بالنظر والتدقيق لتتبين سدادها من عدم ذلك الامر

لمضرة صف ابه محكمة القرار المنتقد اذ استندت في قضاءها الى تقرير الاختبار الذي اكتفى بو

او  طرافضدهم وافتقد مضمونه الى أي تحرير على بقية الا اللاحقة ببناءات ومغروسات المعقب

 تعريج الى حججهم.

نى متى انب الا وحيث انه لا جدال وان تعليل الاحكام لا يكون قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه

ليها لع ععلى اسباب واضحة وشاملة لاجوبة المحكمة عما اثير لديها من دفوع بصورة تقنع المط

 طالما خلى الحكم المطعون فيه من ذلك كان مستهدفا للنقض .بوجاهتها و

 

 عن المطعن الثاني : 

تحدين الم حيث اسست محكمة القرار المنتقد قضاءها بناء على كون قاعدة التضامن بين المدينين

ي لى ففي مصدر الضرر يخول للمتضرر الدائن توجيه طلبه ضد أي منهم اعتبارا لمصلحته الفض

لى عولية على ان يظل حق الملزم بالاداء محفوظا في القيام ضد شركائه في المسؤاقتضاء دينه 

 قدر نسبة مساهمتهم في الضرر والفعل الضار .

 طبيقوحيث ان محكمة القرار المنتقد لما انتهجت ذلك المنحى تكون قد اخطات في تاويل وت

 تعاقديةهو المسؤولية ال من م ا ع ضرورة ان مناط تطبيق الفصل المذكور 174مقتضيات الفصل 

ن وهو ما يتعارض وموضوع دعوى الحال بل وتناقضت مع نتيجة حكمها الذي الزام الشركتي

ا السبب لهذ المدعى عليهما باداء المبالغ المحكوم بها بالتضامن بينهما مما يستوجب نقض حكمها

 ايضا.

 

 : 25886عن المطاعن المثارة في نطاق القضية 
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 الثاني : عن المطعن الاول و

 96صل الف حيث تبين بالرجوع الى القرار المنتقد ان المعقب ضدهم قد اسسوا دعواهم على احكام

ن مببه م ا ع والذي بموجبه يضمن حافظ الشيء الضرر الناشيء مما هو في حفظه متى ثبت ان س

 نفس تلك الاشياء .

ساس مدعين للعقارات كام ا ع لا تفترض ثبوت ملكية ال 96وحيث ان تطبيق مقتضيات الفصل 

 لقبول دعواهم مما ينزع عن المطعنين المثارين كل وجاهة ويجعلهما عرضة للرد.

 

 عن المطعن الثالث والرابع : 

ى ن علحيث تبين بالرجوع الى مظروفات الملف ان الاختبار المنجز في القضية كان بموجب اذ

جميع   وقد تم استدعاءالصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية 56725عريضة عدد 

 ت. م م م 110المدعين بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول وكان ذلك موافقا لمقتضيات الفصل 

وحيث وفضلا عن ذلك فان وجوب استدعاء الخصوم من طرف الخبير وان كان امرا تقتضيه 

ليا مما ان ه البطلاالضمانات اللازم توفرها للخصوم الا ان الاخلال بهذا الاجراء لا يترتب علي

 يتجه معه رد هذين المطعنين .

 

 عن المطعن الخامس : 

ع لدفوحيث تبين بتفحص القرار المنتقد واسانيده ان محكمة الموضوع قد اهملت الجواب عن ا

 رد عليهام الالمثارة من من قبل الطاعنة في حين ان عدم مناقشة المحكمة لمثل هاته المسائل وعد

ن ا واا مما له اصل ثابت بالملف يوهن حكمها ويجعله ضعيف التعليل سيمردا مستساغا مستمد

 قضه.نتسبيب الاحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها مما يتجه معه 

 

 ولهذه الاسباب

على  قضيةقررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه واحالة ال

ة لخطياستئناف لاعادة النظر فيها بهيئة اخرى واعفاء الطاعنين من محكمة الا

 وارجاع معلومها المؤمن اليهما.
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عن الدائرة ثلاثون برئاسة السيدة  25/1/2016وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 

بحضور المدعي  وعضوية المستشارين السيد  والسيدة و

.  العام السيد  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 وحـــرر في تاريخـــــه

 

 


